
يـــا.. مخالفـــات الإعلان الدســـتوري في سور
هل تُقوض دولة القانون قبل أن تبدأ؟

, يوليو  | كتبه حسن إبراهيم

منـذ الأيـام الأولى لسـقوط النظـام السـوري السـابق، في  مـن ديسـمبر/كانون الأول ، تصـدّرت
ية الجديدة، مسألة التحول من عقلية الثورة إلى عقلية بناء الدولة والقانون تصريحاتِ الإدارة السور
كد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عدة مراتٍ أن البلاد تحتاج إلى تأسيس دولةٍ وأ

 مستدام.
ٍ
تقوم على القانون والمؤسسات لضمان استقرار

يا وشدّد الشرع على ضرورة نقل العقلية من العمل الثوري إلى بناء الدولة، معتبرًا أن مستقبل سور
يا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه يعتمد على إرساء أسس الحوكمة والعدالة، كما قال إن “سور
علــى الجميــع”، وذلــك عقــب اشتباكــاتٍ في الساحــل الســوري، بين عنــاصر مــن وزارة الــدفاع وفلــول

النظام السابق، في مارس/آذار الماضي.

يـا، الـذي صـادق عليـه كيـدات علـى بنـاء “دولـة القـانون” سـبقت الإعلان الدسـتوري في سور هـذه التأ
أحمد الشرع، في  من مارس/آذار، لكن “الإعلان” تعرضّ لعدة مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ أثارت جدلاً

حول جدية الالتزام بمضامينه.

د مدة المرحلة الانتقالية للبلاد بـ سنوات، اعتبره مادة، ويُحد  ن من الإعلان الدستوري الذي يتكو
يـا”، لكـن انتقـاداتٌ طـالته مـن منظمـات حقوقيـة وإنسانيـة بأنـه يمنـح يخٌ جديـد لسور الـشرع أنـه “تـار

صلاحياتٍ واسعة للرئيس، ويُركز الحكم في يد السلطة التنفيذية، وقد يُقوض استقلالية القضاء.
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ير أبرز مخالفات الإعلان الدستوري، وأبعادها القانونية والسياسية، يرصد “نون بوست” في هذا التقر
ويســتعرض آراء خــبراء وقــانونيين حــول تأثيرهــا علــى ســيادة القــانون، وعلــى ثقــة الجمهــور بالعمليــة

يا. السياسية في سور

مرسومان مثار جدل

ٍ
في  من يوليو/تموز ، أصدر الشرع مرسومَين، الأول رقم “” نصّ على إحداث صندوق
”“ يــة والاســتقلال المــالي والإداري، ونــصّ المرســوم الثــاني رقــم ســيادي يتمتــع بالشخصــية الاعتبار

. لعام  على تعديل قانون الاستثمار رقم

قــانونيون وحقوقيــون انتقــدوا إصــدار المرســومَين، معتبريــن أنهمــا يُخالفــان الإعلان الدســتوري، لأن
الرئيس محظورٌ عليه سنّ القوانين والتشريعات.

تعقيبًا على مرسوم تعديل قانون الاستثمار، قال المحامي ميشال شماس إن المرسوم يُخالف الإعلان
الدستوري، إذ يحظر الإعلان الدستوري على الرئيس سنّ قوانين أو تشريعات، ويعتبر المرسوم “باطلاً

مطلقًا”.

 له، أن صدور المرسوم ليس مجرد خطأ قانوني يمكن
ٍ
واعتبر الحقوقي والباحث محمد صبرا، في منشور

تلافيه أو تجاوزه، بل هو تعبيرٌ فجّ عن عدم الإيمان بمبدأ سيادة القانون، والتي يُمثّلها الآن الإعلان
ية. الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهور

وبغضّ النظر عن مضمون المرسوم، فإنه لا يجوز للرئيس إصدار تشريعات أو تعديل تشريعات، لأن
الإعلان الدستوري حرمّه من هذه السلطة، وفق صبرا.

وذكر الحقوقي أنها ليست المرة الأولى لانتهاك الإعلان الدستوري وهدم مبدأ سيادة القانون، معتبرًا

ٍ
أنها مؤشراتٌ بالغة الخطورة للمسار الذي تسير فيه الدولة في المرحلة الانتقالية، والتي تحتاج بشكل

كثر إلحاحًا إلى ضرورة احترام القوانين والنصوص التي أقرتّها السلطة التنفيذية نفسها. أ

الدكتور في الاقتصاد، كرم شعّار، اعتبر أن مرسوم إحداث الصندوق السيادي يسمح للرئاسة التصرفّ
 عن الوزارات أو السلطة التشريعية، قائلاً إن عدم خضوع

ٍ
بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل

يره الماليـة علـى الرئاسـة فقـط، يُعـدّ أمـرًا غـير مفهـومٍ وغـير الصـندوق للمساءلـة مـن أحـد، وعـرض تقـار
منصفٍ للسوريين.

وتنصّ المادة “” من الإعلان الدستوري على أن يتولىّ مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى
 دائم، وإجراء انتخاباتٍ تشريعية جديدة وفقًا له.

ٍ
اعتماد دستور

وتنصّ المادة “” على أن يتولىّ مجلس الشعب المهام التالية: اقتراح القوانين وإقرارها، تعديل أو
إلغـاء القـوانين السابقـة، المصادقـة علـى المعاهـدات الدوليـة، إقـرار الموازنـة العامـة للدولـة، إقـرار العفـو
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العــام، قبــول اســتقالة أحــد أعضــائه أو رفضهــا أو رفــع الحصانــة عنــه وفقًــا لنظــامه الــداخلي، عقــد
 للوزراء، ويتّخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.

ٍ
جلسات استماع

ية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود كما تنصّ المادة “” على أن يُمارس رئيس الجمهور
ية اللوائح المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وتنصّ المادة “” على أن يُصدر رئيس الجمهور

التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقًا للقوانين.

ية لا قانون لإطلاق الهوية البصر
يــا، في  مــن يوليو/تمــوز ، انتقــاداتٍ حــول شرعيــة أثــار إطلاق الهويــة البصريــة الجديــدة لسور
الخطوة وقانونيتها، على اعتبار أنها تُخالف المادة الخامسة من الإعلان الدستوري، والتي تنصّ على
د شعــار الدولــة ونشيــدها الــوطني يــة، ويُحــد يــة العربيــة السور أن “دمشــق هــي عاصــمة الجمهور

بقانون”.

وجرى الإعلان عن الهوية بحضور الرئيس ووزراء ومسؤولين في قصر الشعب بدمشق، واعتبر الشرع
يــا الواحــدة الموحــدة، وتُرمّــم الهويــة أن الهويــة البصريــة تُعــبرّ عــن بنــاء الإنســان الســوري، وعــن سور

ية. السور

عضو اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، والدكتور في القانون العام، أحمد قربي، انتقد إطلاق
يًا من قبل السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية”، الهوية البصرية لأن هناك “تعد
لافتًا إلى ضرورة التراجع عنه من خلال التريث في إقرار الهوية، وترك الأمر للمجلس التشريعي المقبل،

د بقانون”. رًا بالمادة الخامسة من الإعلان الدستوري بأن “شعار الدولة يُحدمُذك

واعتــبر المحــامي ميشــال شمــاس أن ليــس مــن صلاحيــة الحكومــة الانتقاليــة صــياغة هويــة بصريــة أو
 مــن الشعــب، فضلاً عــن أن الأمــر

ٍ
 تشريعــي منتخــب

ٍ
يــة، إنمــا مــن مهــام مجلــس  للدولــة السور

ٍ
شعــار

يُخالف الإعلان الدستوري.

ية” “عدم الدستور
ا قانونيا يُخالف نص 

ٍ
 أو قانون

ٍ
الدكتور في القانون العام، أحمد قربي، قال لـ”نون بوست” إن أي قرار

يـة، حين يوجـد مرسـوم أو قـرارٌ أعلـى منـه درجـة يُوصَـف بــ”عدم الدسـتورية”، فمثلاً، في الحالـة السور
رئاسي يُخالف الإعلان الدستوري، فإن القرار يُوصَف بـ”عدم الدستورية”، وبالتالي فإن الأثر المترُتب

عليه هو أن يكون “الإلغاء أو البُطلان”.

ية العليـا (الجهـة المختصـة وأضـاف قـربي أن الجهـة الموكلـة عـادةً في هـذا الإجـراء هـي المحكمـة الدسـتور
ية القرارات والقوانين)، وإذا كانت غير موجودة، فيمكن لمجلس الدولة أو محكمة كد من دستور بالتأ
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النقض، وهي أعلى الجهات القضائية، أن تُعلن عدم دستورية هذا القرار في حال وصل الأمر إليها.

يـا “إداري”، فيُوكَـل لمجلـس الدولـة، وبالتـالي يمكـن وباعتبـار أن القـرار المتعلـق بالهويـة البصريـة في سور
يــة باعتمــاد الهويــة البصريــة الجديــدة لمجلــس الدولــة أن يُعلــن عــدم مشروعيــة قــرار رئيــس الجمهور

للدولة، لأن الأمر من اختصاص البرلمان.

ا، د على قضيةٍ مهمةٍ جدويعتقد قربي أن إصرار الرئاسة على إصدار الهوية البصرية واعتمادها، يُؤك
ــة علــى قــوانين ــة القــانون” أن تســير الدول ــة القــانون، وتَعــني “دول ــد الســلطة بدول وهــي عــدم تقي
ــة أو اعتباطيــة غــير صــادرة مــن مؤســسات، وتُراعــي وتشريعــات، وليــس علــى أهــواء وقــراراتٍ فردي

التخصص، وتحترم فصل السلطات.

ولا يختلف الأمر سواء تكرّرت مخالفة الإعلان الدستوري أو كانت لمرةٍ واحدة، فطالما أن الرئاسة تعلم
أن الأمــر مخــالفٌ للإعلان الدســتوري، فكــان مــن الأفضــل التراجــع عــن القــرار، وتأجيــل إعلان الهويــة

البصرية، وتركها إلى بعد الاعتماد من قبل المجلس التشريعي، وفق قربي.

“تحصين قرارات من رقابة القضاء”
من القضايا التي اعتبرها قانونيون أنها تحمل مخالفةً للإعلان الدستوري، عدم فتح باب الطعن أمام
المـواطنين علـى اختيـار أعضـاء اللجـان الفرعيـة لانتخابـات مجلـس الشعـب، مـا يعـني تحصين قـرارات

اللجنة العليا للانتخابات من أي رقابة، وهو أمرٌ يُخالف المادة “” من الإعلان الدستوري.

ــة إلا بنــصّ وحــق ــة شخصــية، ولا جريمــة ولا عقوب ــود، هــي: “العقوب ــة بن ــادة “” ثلاث وتشمــل الم
التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصونٌ بالقانون، ويُحظر النصّ في القوانين على تحصين أي

 إداري من رقابة القضاء، والمتهم بريء حتى تُثبَت إدانته بحكمٍ قضائي مُبرَم”.
ٍ
عمل أو قرار

وتشكلّت اللجنة العليا للانتخابات بمرسومٍ رئاسي صدر في  من يونيو/حزيران ، وعليها أن
ين على مستوى كل محافظة، وفق ما قاله رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، وهما: تُصدر قرارَ

 فرعية، مهمتها اختيار الهيئة الناخبة وفق شروطٍ ومعايير يتمتع بها العضو،
ٍ
تشكيل لجان .1

ية لكل محافظة. بما يتناسب مع عدد المناطق الإدار

ير العدل لاقتراح أسماء وتعيين لجان طعون في المحافظات، اقتراح من اللجنة العليا إلى وز .2
مهمتها النظر في الطعون بحق أفراد الهيئة الناخبة.

المحامي والحقوقي عارف الشعّال قال عبر “فيس بوك” إن ما يُؤخذ على اللجنة العليا للانتخابات
هو عدم فتح باب الطعن أمام المواطنين على اختيار أعضاء اللجان الفرعية نفسها، وبهذا التجاهل،
ــن قراراتهــا وانتخابهــا لأعضــاء اللجــان الفرعيــة مــن أي رقابــةٍ مبــاشرة أو غــير فــإن اللجنــة العليــا تُحص
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مباشرة.

كثر حساسيةً من انتقاء الهيئة الناخبة، لأن الأولى تتمتّع وأضاف أن انتقاء أعضاء اللجان الفرعية أ
كبر، وقد تُقصي من تشاء دون معاييرَ موضوعيةٍ واضحة. بنفوذٍ أ

ٍ
 أو قرار

ٍ
وذكرّ الشعّال بأن المادة “” من الإعلان الدستوري نصّت على عدم جواز تحصين أيّ عمل

إداري من رقابة القضاء، معتبرًا أن إغفال اللجنة العليا حق المواطنين في الطعن بقراراتها يُعدّ تحصينًا
 لتلك القرارات.

ٍ
غير مباشر

ووفق الشعّال، ينبغي على اللجنة العليا للانتخابات، اتساقًا مع الإعلان الدستوري، أن تطلب من
ــا للنظــر في الطعــون المقدمــة علــى يــة، تكــون مرجعً وزارة العــدل تشكيــل لجنــةٍ قضائيــةٍ عليــا أو مركز

قراراتها، منعًا لتحصينها.

تواصل موقع “نون بوست” مع المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب،
 حول انتقادات مخالفة اللجنة للإعلان الدستوري في الجزئية

ٍ
الدكتور نوار نجمة، للحصول على تعليق

ير. ا حتى لحظة إعداد هذا التقر رد المذكورة، ولم يتلق

“منح العفو والأمان”
في  من يونيو/حزيران ، خلقت تصريحات عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي
كيـده أن المتهـم بتنفيـذ جرائـم  في أوسـاط السـوريين، بعـد تأ

ٍ
يـا، حسـن صوفـان، موجـةَ غضـب في سور

حرب بحق المدنيين، “فادي صقر”، “مُنِح الأمان” من قبل القيادة السورية.

وذكر صوفان أن “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام السابق، والمحاسبة هي
لكبـار المجـرمين الذيـن نفّـذوا جرائـمَ وانتهاكـاتٍ جسـيمة”، قـائلاً إن هـذه الإجـراءات ليسـت بـديلاً عـن

.العدالة الانتقالية، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شُكلّت بمرسومٍ رئاسي

 من الرئيس
ٍ
 صادر

ٍ
لم يستند صوفان في حديثه إلى مهام لجنة السلم الأهلي، التي تشكلّت وفق قرار

السوري، أحمد الشرع، في  من مارس/آذار ، فهي مكلّفةٌ بثلاث مهام رئيسيةٍ، هي التواصل
المباشر مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية

يز الوحدة الوطنية. أمنهم واستقرارهم، وتعز

وكانت نقابة المحامين – ف حمص من الكيانات التي انتقدت حديث صوفان، معتبرةً أن تصريحاته
مخالفـةٌ صريحـةٌ للإعلان الدسـتوري في مـادته الــ”″، والـتي جسّـدت الحـق في إنصـاف الضحايـا، إذ
كـدت النقابـة علـى أن “أوليـاء الـدم والضحايـا هـم مـن يقـرّرون مصـلحتهم، ولا يمكـن سـلبهم هـذا أ

الحق تحت أيّ ذريعة”.

ــة الانتقاليــة شرطًــا رئيســيا لتحقيــق ــا في مســارات العدال ــةَ الضحاي ــة إنهــا تعتــبر مشارك وقــالت النقاب

https://www.youtube.com/watch?si=fGPIJrxLCXdJsSP8&t=2610&v=GFeTO63wzdo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/homsbar/posts/pfbid0275U4rEf5x6G2RLYEopmQVeRLTq9jD8C7LEoyEQSqiXE5Zsia8BPgv52rzvzNtR2ol


 الضباط
ِ
العدالة، وإن قرار لجنة السلم الأهلي بالعفو عن “فادي صقر” غيرُ قانوني، وإطلاقُ سراح

لاً على اختصاص الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ويُخالف أبسط المبادئ العسكريين يُشكلّ توغ
القانونية، إذ يجب أن يصدر قرارُ الإدانة أو البراءة من السلطة القضائية.

وتنــصّ المــادة “” مــن الإعلان الدســتوري علــى ثلاثــة بنــود، منهــا إحــداث هيئــةٍ لتحقيــق العدالــة
 المساءلــة، والحــقّ في

ِ
يــةً، مرتكــزةً علــى الضحايــا، لتحديــد سُــبُل الانتقاليــة، تعتمــد آليــاتٍ فاعلــةً تشاور

معرفةِ الحقيقة، وإنصافٍ للضحايا والناجين، إضافةً إلى تكريم الشهداء.

“رسائل سلبية سياسية وقانونية”
اعتــبر عضــو اللجنــة المكلّفــة بصــياغة الإعلان الدســتوري، أحمــد قــربي، أن مخالفــة الإعلان الدســتوري
تُرسـل رسائـلَ سياسـيةً وقانونيـةً سـلبية، أولهـا عـدم احـترامٍ لدولـة القـانون، وثانيهـا “الأثـر السـياسي

لُ مؤسسةِ الرئاسة على اختصاصات السلطة التشريعية. الأهم” وهو تغو

ولفَـت قـربي، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، إلى ضرورة احـترام مبـدأيَ دولـة القـانون وفصـل السـلطات،
لأن غيابهما كان له ذكرى سلبية عند السوريين، ويُذكرّ بممارسات نظام بشار الأسد وحكم البعث،
مضيفًا أن تجاوز هذه السلبيات وخلقَ قطيعةٍ مع إرث ونهج الأسد يتطلّب نقلةً عبر تطبيق مبادئَ

 دائم.
ٍ
كان الأسد ينتهكها بشكل

يــم العمــر يــرى أن المخالفــات الــتي طــالت الإعلان الدســتوري لا تحمــل أثــرًا المحلــل الســياسي عبــد الكر
سياســيا “كــبيرًا”، فالبلــد تمــرّ في مرحلــةٍ انتقاليــة، ومــن الطــبيعي وجــود بعــض العــثرات والأخطــاء في

مضامين المراسيم والتعيينات وغيرها.

ٌع، فالبلد خا ومُتوق ولفَت العمر إلى صعوبة المرحلة، معتبرًا أن وجود بعض المخالفات أمرٌ طبيعي
 دام  عامًا، ومنقسمٌ ومُشتّت، وهناك تفاؤلٌ وتفاؤلٌ حذر، وانتقادٌ وخوفٌ

ٍ
 ثورةٍ وصراع

ِ
من أتون

يا. وأملٌ كبيرٌ ببناء سور

وقال العمر لـ”نون بوست” إن المخالفات لا يمكن أن تُغيرّ ثقةَ الجمهور بالدولة أو القيادة الحالية،
 الخطأ.

ِ
إنما تُشكلّ المخالفاتُ أو بعضُ الأخطاء دعوةً وحافزًا لتصحيح مكامن

 أو مرسومٍ خاطئ، إنما يوجد انتقادٌ إيجابي لهذه
ٍ
وأضاف أن الثقة بين المجتمع والدولة لا تهتز إثر قرار

يثما تنتقل المخالفات، وتذكيرٌ بمواده وبنوده حتى لا يتم الذهاب في خطأٍ آخر في الإعلان الدستوري، ر
يا من الحالة الحالية التي تشوبها التوترات (منها اشتباكات الساحل ومواجهات السويداء). سور

يا شكلّ خطوة أولى نحو إرساء قواعد الانتقال السياسي، ختامًا.. ٫رغم أن الإعلان الدستوري في سور
إلا أن تكــرار التجــاوزات والمخالفــات في تطــبيقه يضــع علامــات اســتفهام حقيقيــة حــول مــدى التزام
الســلطة الجديــدة بمبــدأ ســيادة القــانون وفصــل الســلطات. لا تكمــن خطــورة هــذه الانتهاكــات في



مضمونهــا فحســب، بــل في دلالاتهــا السياســية والقانونيــة، إذ تُنــذر بــانزلاق تــدريجي نحــو نمــط حكــم
. مركزي يُعيد إنتاج ممارسات سابقة كانت سببًا في الانفجار الشعبي عام

ية، والاعـتراف يـا، يبـدو الالتزام الصـارم بـالنصوص الدسـتور في هـذه اللحظـة المفصـلية مـن تـاريخ سور
بخطـأ التجـاوز، شرطًـا أساسـيًا لترميـم الثقـة بين الدولـة والمجتمـع. فدولـة القـانون لا تُبـنى بالخطابـات
ــرتّ تحــت عنــوان “المرحلــة الانتقاليــة”. وإذا كــانت الثــورة قــد وحــدها، بــل بــاحترام القواعــد الــتي أقُ

أسقطت حكم الفرد، فإن تجاهل الإعلان الدستوري يُمهّد لعودته من بوابة جديدة.
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